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 الملخص
فـي  ل  كان التجاریـة والصـناعیة  الحیـاة الاقتصـادیة والحركـة  العصر دوراً في إظهارتطـور  القضـائیة،    هذا  الحراسـة  إلـى   بعد أن كانتالحاجـة 

الحصــول علــى شــخص موضع   وغیر معقد، كما أن فرص  ، حیــث كــان النشــاط الاقتصــادي بســیطفیما سبقالحراسـة الاتفاقیـة التـي كانــت ســائدة  
، فـي حـین أن الوصـول إلـى حـارس یرضي الأطـراف فـي الوقـت الحاضـر مـع تعقـد الحیـاة  مسألة ممكنةوأمانته للمحافظـة علـى المـال    بعدلهثقة  

 . ، إذ یقتضي من الخصوم سلوك الطریق القضائي فـي الحراسـةلیس بالأمر الهینالاقتصـادیة وتطورهـا وفقـدان الثقـة 
 الحراسة، القضاء، الطبيعة، الوديعة، النيابة الكلمات المفتاحية

Abstract 

The development of economic life and the commercial and industrial movement in this era played a role in 

demonstrating the need for judicial receivership, after the conventional receivership that had prevailed in the 

past, when economic activity was simple and uncomplicated, and the chances of obtaining a person He is 

trusted for his justice and honesty in protecting money It is a possible issue, while reaching a guardian that 

satisfies the parties at the present time, with the complexity and development of economic life and the loss of 

trust, is not an easy matter, as it requires the opponents to take the judicial path in the guardianship. 

Key words Custody, judiciary, nature, deposit, representation  
 مدخل تعريفي: المقدمة

على    ةحفاظمسرعة في الإجراءات والكال  سمات  من  للمتخاصمینلما توفره    نظراً الحراسة القضائیة من الموضوعات العملیة المهمة في المحاكم،  تعدّ  
؛  على نحو خاصبعد أن أخذ النشاط الاقتصادي بالتطور في العالم والـوطن العربـي    وهي من المواضیع التي تطورت وتنامتالمال المتنازع به،  

النشاط الاقتصـادي لـم یكـن بهـذا    على اعتبار ان فـي الأموال بین الخصوم    قلة المنازعاتبسـبب    هي الأكثر إنتشاراً كانـت الحراسـة الاتفاقیـة    فبعد أن
الحصول على    علاوة على سهولة كانـت أقـل خطـورة ممـا علیـه الآن،  الناجمة بسببه  النزاعـات  بالتالي فأن  التطـور الـذي علیـه فـي الوقت الحالي، و 

 تحت حراسته. سهولة وجود الحارس الذي یضع المـال علاوة علىاللجوء إلى القضاء،  اتفاق بهذا الشأن بین المتخاصمین دونما حاجة الى
 :البحث موضوع أهمية:نياًثا
مما ببیـان ماهیتهـا وتمیزهـا عمـا یشـابهها مـن الـنظم القانونیـة كالودیعـة، والوكالـة،    فيتكمن  الطبیعة القانونیة للحراسة القضائیة اهمیة    لدراسةان  

 . علیـه مـن واجبـات وما تفرض تعیـین الحـارس القضـائي، ومـدى مـا یتمتـع بـه مـن حقـوق  ینعكس على آلیة

mailto:hasnennoori95@gmail.com


131

 4202 لسنةتموز  (3العدد ) (70)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 :البحث مشكلة: لثاًثا
مفصـل ممـا یعتبـر ذلـك نقصـاً تشـریعیاً  ، فلم ترد على نحو  غیر كافیـة  ضمن التشریع العراقيان احكام الحراسة القضائیة  في    البحث  مشكلة  تكمن

وان تحدید طبیعة الحراسة القضائیة والقائم بها سیسهم في بیان احكامها وتحدید القواعد التي تسري علیها فیما یتعلق بالاحكام لـدى المشـرع العراقـي،  
 .التي اغفل عنها المشرع العراقي

 :البحث منهجية: رابعاً
الفقهیة  القانونیة للنصوص الوصفي المقارن   الدراسة أسلوب تماشیاً مع طبیعة الموضوع سیتم اعتماد  سنسلطسحیث    ،ذات الصلة والاتجاهات 

 .عن التشریع الاردني فضلاً  ،القانون الرئیسي في هذه الدراسةبعدّه  العراقي التشریع على  خاص  بشكل الضوء
 :البحث خطة:خامساً

لمفهوم الحراسة القضائیة، وهو    منه  الأول  لمبحثا  في  نتناول  ،مبحثین  إلى البحث تقسیم عمادها خطة انتهاج تقدم ما ضوء في الدراسة هذه تستلزم
مقسم على مطلبین نخصص الاول لبیان تعریف الحراسة القضائیة، اما المطلب الثاني فهو مخصص لبحث ذاتیة الحراسة القضائیة.اما المبحث 

ودیعة، والثاني الحراسة القضائیة  الثاني فسیكون بعنوان تكییف الحراسة القضائیة، وهو مقسم على ثلاثة مطالب، الاول لبحث الحراسة القضائیة عقد  
 عقد وكالة، والثالث تحت عنوان الحراسة القضائیة نیابة قانونیة.

 مفهوم الحراسة القضائيةالأول المبحث 
 ثلاثـة  فقراتبحث في تعریفها عند علماء اللغة، وعند فقهاء القانون، ومن ثم التعریف التشریعي فـي  إن بحث مفهوم الحراسة القضائیة یستلزم ال

 :، وعلى النحو الآتيومن ثم بیان ذاتیة الحراسة القضائیة في المطلب الثاني، ضمن المطلب الاول
 تعريف الحراسة القضائيةالأول المطلب 

انیة ان بحثتنا لتعریف الحراسة القضائیة قادنا الى تقسیم المطلب على ثلاث فقرات، نخصص الاولى لبحث معنى الحراسة القضائیة لغاً، اما الث
 فهي مخصصة لبحث معنى معنى الحراسة القضائیة اصطلاحاً، والثالثة تشریعیاً.

حفظـه، وهـم الحـراس  یحـرس الشـيء یحرسـه حرسـا أي  یاسم مصدر من الفعل حرس، و هو الحراسة  ان مصطلح  اولًا: معنى الحراسة القضائية لغاً:
حتـرس منـه، تحـرز، وتحرسـت مـن فـلان واحترسـت بمعنـى تحفظـت منـه، ویقـال )محتـرس مـن مثلـه( وهـو حـارس ویقصـد بـه  یوالحـرس والأحـراس و 

حفظـــه فهــو حـــارس جمعـــه حـــراس تحــرس ، وإذا قیـــل لحــرس الســـلطان   وحــرس حرســـاً  (1)شيء لا یؤمن أن یخون  الرجـل الـذي أؤتمـن علـى حفـظ 
الحراسة من دون الجنس، والحریسة هي المسروقة   الحراس فإن الواحد منهم )حرس( لأنـه صـار اسـم جـنس ولا یقـال حـارس إلا أن تـذهب إلـى معنـى  

 .( 2) وحرس تقع في باب كتب ضرب
، فمنهم من أضاف لها بعض الصفات مثـل إنهــا  اصطلاحاً  اختلف الفقهاء في تعریفهم للحراسة القضائیة ثانياً: معنى الحراسة القضائية اصطلاحاً 

تعریفهـــا مـــن النصـوص التشـریعیة فعرفهـا بعضـهم بأنهـا: )وضـع مـال    استوحواالفقهـــاء    غالبیةتلـــك الصــفات، و   قلصقانونیــة قضــائیة، ومـــنهم مـــن  
سـاب عنـه إلى من  یقـوم فـي شـأنه نـزاع أو یكـون الحـق فیـه غیر ثابت، ویتهدده خطر عاجل، في یـد أمـین یتكفـل بحفظـه وإ دارتـه ورده مـع تقـدیم ح

فیما بینهم على تعیین حارس علـى    الطرفین أنـواع الحراسـة سـواء كانـت حراسـة اتفاقیة التي تكون باتفاق    ویسري على كافة  ،(3)(یثبت له الحق فیه
كما عرفت الحراسة القضائیة  .  قانونیـة التـي تكـون بحكـم القـانون ونـادراً مـا یفـرض القـانون تلـك الحراسـة  أو ،  للقضاءالمـال المتنـازع بـه مـن دون اللجـوء  

آثارهـا، وهـي نیابـة  بأنها: )نیابة قانونیة وقضـائیة فهـي نیابـة قانونیـة لأن القـانون هـو الذي یحدد نطاقها ویبین حالاتهـا ویوضـح أركانهـا ویعیـین  
ویلاحظ من التعریف (4)   منه(كـم  قضـائیة أیضـا، لأن القضـاء هـو الـذي یضـفى علـى الحـارس صــفته، فـلا تــؤول إلیـه صــفة النیابـة إلا بمقتضـى ح

یحـدد   منالقـانون هـو    وانالحراسـة القضـائیة هـي نیابـة قانونیـة    على اعتبار  ویبرر ذلك،  طبیعتهاضفى الصفة القانونیة والقضائیة علیهـا وعلـى  یأنه  
صفة النیابة القضائیة ل  اما بالنسبةعلـى تحدیـد أركـان تلك الحراسة،    علاوةبها،    ن یلتزمعلى الحارس ا  ینبغيبالحراسة وحدودها التي    لمتعلقالنطاق ا

أن تكتسـب هـذه الصـفة   فینبغيتصـدر مـن القضـاء وبحكـم قضـائي  إذهذه الصفة بین شـراح القـانون، ب  فیما یتعلقما یظهر من خلاف   فلیس هناك
وحتـى   منذ النشوءوتنتهـي بـأمر مـن القضاء، أي أن الصفة القضائیة تبقـى    انها تبدءالمكتسـبة مـن الجهـة المصـدرة لحكـم فـرض الحراسـة، ولاسـیما  

المـادة  الفقرة الثانیة من  المعـدل، فـي    1969( لسـنة  88قانون المرافعات المدنیة رقـم )  ضمن إلى ذلك    اشارالمشـرع العراقـي    ویلاحظ ان ،  انتهائها
في المادة    1976لسنة    43المشــرع الأردنــي فــي القــانون المدني رقم    اشار لهابقــرار مــن القضــاء( ، كمــا    )تنتهــي الحراســة  والتي نصت:(  148)
) نیابـة یولیهـا القضـاء  :وعرفت كذلك على انها  )تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفـاق ذوي الشـأن أو بحكم القضاء ( والتي تنص على ان: 908)
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وري للمحافظة بـإجراء مسـتعجل ووقتـي یأمر به استناداً إلـى نـص فـي القـانون بنـاءً علـى طلـب صـاحب المصـلحة إذا رأى القاضـي إنهـاء إجراء ضر 
ن الأمـوال لحفظـه  على حقوق ذوي الشأن ومصالحهم و یعهد القاضي للحارس بموجب هذا الإجـراء بمـال سـواء أكـان منقـولًا أم عقـارا أممجموعـاً مـ

المقبوضة لمن یثبت حقه لیـرده مـع غلتـه  إ دارتـه  التعریف الأخیر  ویلاحظ  (5)فیه(  و  الحراسـة    یجمعأن  الحراسة وطبیعتهـا ومحتـوى  بین أركان 
الخصائص    فهو یضممـا یمیـز الحراسـة القضـائیة    ابرز  تضمنوواجبـات الحـارس القضـائي الـذي یتم تعینه، وعلیه یمكن القول بأن هذا التعریف  

 . والصفات التي تتسم بها الحراسة القضائیة
أورد المشـرع العراقـي تعریـف الحراسـة القضـائیة فـي قـانون المرافعـات المدنیـة فـي البـاب الخـاص بالقضـاء   ثالثاً: معنى الحراسة القضائية تشريعياً 

تجمع لدیه من الأسباب المعقولة ما   ( فعرفها بأنها )یجوز لكل صاحب مصلحة في منقول أو عقار إذا147المسـتعجل والفقرة الأولى من المادة )
  الغله ه مع  یخشـى معـه خطـراً عـاجلًا مـن بقـاء المـال تحـت یـد حـائزه أن یطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وإ دارته ورد

المـادة    وذلك ضمنعلـى العمـل    تردالتي  العقـود    فيالقـانون المـدني    ضمنالحراسة    فعرفأما المشرع الأردني  (من یثبت له الحق فیه  الىالمقبوضة  
)الحراسـة عقـد یعهـد بمقتضـاه الطرفـان المتنازعـان إلـى آخـر بمـال لیقــوم بحفظـه و إ دارتـه علـى أن یــرده مـع غلتـه   والتي نصت على ان:(  894)

)یجـوز لأحـد المتنـازعین علـى مـال عنـد عـدم    على ان:   التـي نصـتو (  896المـادة )  فيالحراسة القضائیة    ونظم  ،إلــى مـن یثبـت لـه الحـق فیــه(
حفظه و إدارته أو تخویله  الاتفــاق أن یطلــب مــن القضــاء دفعــاً لخطــر عاجــل أو اســتناداً لســبب عــادل تعیــین حــارس یقــوم باستلام هذا المال ل

 (. ممارسة أي حق یرى فیه القضاء مصلحة للطرفین
 ذاتية الحراسة القضائية المطلب الثاني

تمییز عن الحراسة الاتفاقیة، و تمییز الحراسة القضائیة عن   هـيفنظـم متعـددة یعرضـها الباحـث بإیجـاز،  للحراسة القضائیة ذاتیة تبرز بتمییزها عن  
 .الحراسة القانونیة

من   (894المشرع الأردني في المادة )  وهو ما اخذ بهاتفاقیة ،    تكون ان  الحراسة  ب   ان الاصل  أولًا: تمييز الحراسة القضائية عن الحراسة الاتفاقية
: )عقد یعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال لیقـوم بحفظـه و إدارتـه علـى أن یـرده مـع غلتـه إلـى مـن  فعرفها على انها القانون المدني،  

وتختلف    ،الحراسـة الاتفاقیة فـي التشـریع الأردنـي هـي التـي تعیـین الحـارس فیهـا مـن خـلال الاتفـاق بـین الأطـراف ذو الشأنفیثبـت لـه الحـق فیـه(،  
الحراســة    بینمامصـدر الحراسـة الاتفاقیـة هـو الاتفــاق الــذي یمكــن القــول إن هــذا الاتفــاق هــو عقــد،    كون المصـدر؛    ناحیةعن الحراسة القضائیة من  

للفقـه الــذي اعتبــر بعضــهم    تاركاً ذلك قضـائیة  ال  الاتفاقیة اوالحراسـة    اما بالنسبة للمشرع العراقي، فلم یعرف(6)  مصــدرها القانون والقضاءالقضــائیة  
 تكون فإن كانت الحراسـة مفروضـة مـن قبـل القاضـي    ،بمــن فــرض الحراسة ذاتها  متعلقأن مــا یمیــز الحراســة القضــائیة عــن الحراســة الاتفاقیــة  

تم تعیین الحارس    وانالحراسة اتفاقیة   هـو الخصــوم كانــت  فرضها مــن    ان كان أمــا    ، الحراسـة قضـائیة ولــو اتفــق الخصــوم علــى شــخص الحــارس
 بإرادة تـتم    كونهاالحراســة الاتفاقیــة هــي المقصـودة فـي النصـین المـذكورین    بانكلمــة العقــد الــواردة فــي النص الأردنــي    ویلاحظ(7)ضاءمن قبل الق

المـال    ان یضعواما یمیـز هـذا النـوع مـن الحراسـة هـو أن الخصـوم یتفقـون فیمـا بیـنهم علـى    ابرزكـل اتفـاق هـو عقـد، وإن  ان  ، و الاطراف واتفاقهم
، وفي حالـة أن الأطـراف اتفقـوا علـى الحراسـة واختلفـوا فـي شـخص  للقضاءللجـوء    دونما حاجةتحـت الحراسـة وهـم مـن یتولـون تعیـین الحـارس الاتفـاقي  

أمـا فـي الحراسـة    .الطریقــة التــي یــتم تعیــین الحــارس القضـائي فیهـا  وبنفسإلــى القضــاء لتعیــین الحــارس الاتفــاقي    فیتم اللجوء حینهاالحـارس وتعیینـه  
رفان في الحراسة القضائیة على تعیین الحارس القضائي وفـي حالـة اختلفـوا فـإن  وقـد یتفق الط ، یقـوم بفرضـها الذيالقضـائیة فمصـدرها هـو القضـاء 

هناك اتفاق بین    عندما یكون القضـاء هـو مـن یقـوم بتعیینـه وایـداع المـال المتنـازع علیـه تحـت یـده، فمـن الواضـح أن الحراسـة الاتفاقیـة مصدرها العقد  
من  رغـم  وعلى ال، والحراسـة الاتفاقیـة ویفرضها على الاطرافالحراسـة القضـائیة فمصـدرها القضاء وهو مـن یـأمر بهـا    بینماالطرفین علـى الحراسـة،  

  ،علـى سـبیل الـتحفظ ولا یمـس أصل الحقو   إجراء مؤقتـ  ، فتیقىالعقد تسري علیها شروط و آثار الحراسة القضائیة    تـتم بالاتفـاق فهـي بمجـرد  انها
وق والتزامات الحارس المعین بمعرفة القضاء وتنتهي بانتهاء الظروف والملابسات التي أدت إلیها وبما أن الحراسة الاتفاقیة هي عقد  وترتب نفس حق

، والأطراف في  (الســببالمحــل و وباتفاق غالبیة التشریعات والفقهـاء فــلا بــد أن یتــوفر فیهــا العناصــر الواجــب توافرهــا فــي كــل عقــد وهــي )الرضــا،  
الخطـر العاجـل فـي الحراسـة الاتفاقیـة یمكـن الاسـتغناء    ضرورة وجودبین الحراسة الاتفاقیة والحراسة القضائیة هـو    وما یفرق   (8) عقد هم الخصومهذا ال

لحراسـة الاتفاقیـة عنـه علـى العكـس فـي الحراسـة القضـائیة الـذي یعتبـر فیهـا شـرط الخطـر العاجـل شـرط أساسـي لكـي یمكـن قیـام تلـك الحراسـة، فا
  وجودالمـال المتنـازع علیـه تحـت الحراسـة فوضـع المـال المتنـازع علیـه تحـت یـد حـارس یفتـرض    ان یضعوا یكفـي فیهـا اتفاق الخصوم بینهم علـى  

ر للحــارس فــإن الحــارس  خطـر عـاجل اسـتدعى وضـع المـال تحـت الحراسـة، أمـا الفـرق بــین الحراســتین الاتفاقیــة والقضــائیة مــن حیــث تعیــین الأجــ
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یتفق على ما لم    مجانیة  انهاالحراسـة الاتفاقیة  ب  بینما الاصل مـا لـم یـتم التنـازل عنـه صـراحةً،    اجرأنـه یتقاضـى    بهافــي الحراســة الاتفاقیـة الأصـل  
 .ذلك خلاف

القانونية الحراسة  القضائية عن  الحراسة  تمييز  ابرزثانياً:  القضائیة    من  الحراسة  القانونیة عن  الحراسة  یمیز  الاولىما  القـانون   بان  مصـدرها 
التشریعیة،   القضائیة    بینماوالنصوص  فالحراسـة  من  و   القضاء هو مصدرهاالحراسة  علیـه،  المتنـازع  بالمـال  یحـیط  عاجـل  لوجـود خطـر  یفرضـها 

بحكم  ما یتعلق بها من صــلاحیات وســلطات ممنوحــة    كلفرق آخر هو أن الحراسة القضائیة یتم تحدید  هناك  ، و بالنص القانونيالقانونیـة تفـرض  
القانوني  ـق الــنصالحراســة القانونیــة تعطــي للحــارس الحــق فــي اســتعمال العــین التــي هــي محــل الحراســة والرقابــة علیهــا وذلــك وفـ  بینما  قضائي،

ا القانونیـة    وسمة  ،لسـلطةالذي یمنحـه هـذه  للحراسـة  لهاأخـرى  المصـري    اشار  امكانیةالقـانون  بنـاء علـى   وهي  العـام  المـدعي  بـأمر مـن  فرضـها 
  لاتفاق الاطراف وعلیـه فـان الحراسـة القانونیـة لا تحتـاج  .  (9) ئيإلى حكم قضا  تكون بحاجةفیها اتفاق ولا   النصـوص القانونیـة فهـذه الحراسـة لا یوجـد

هـو الحـال فـي    فهـي تلـزم القاضـي المخـتص وغالبا ما یكون هو قاضـي الأمـور المسـتعجلة بفرضـها لطالبهـا فـلا توجـد لدیـه سـلطة تقدیریـة كمـا
القانونی الحراسة  الفقهاء  القانون وقد عرف  في  المنصـوص علیها  الحالـة  تحقـق  هـو  الحراسـة  هـذه  فـرض  فـي  القضـائیة ویكفـي  ة وكانت  الحراسـة 

  ( حكـم مـن القاضـي أو اتفـاق بــین الأطــراف  تعریفاتهم متشـابهة ومتقاربـة إلـى حـد ما فعرفهـا بعضـهم بقولـه: )هـي التـي یقررهـا القـانون بغیـر حاجـة إلـى 
. كما (11)  (: )وضــع مــال معـین بقـوة القـانون تحــت یـد أمـین یتــولى إدارتـه وحفظـه إلـى انتهـاء العلـة مـن الـتحفظ علیـهوعرفت كذلك على انها(10)

ومـن أهـم تطبیقاتهـا مـا یتعلـق بخصوص تعیین   ،(12)  (: )هـي التـي یقررهـا القـانون بغیـر حاجـة إلـى حكـم القضـاء أو اتفـاق الأطـرافعرفت بانها
أن الاخــتلاف جــاء فــي صــیاغة هــذه التعاریف فقط،   ویلاحظ من التعاریف .حارس على أموال الحجوز علیه حفاظاً على مصلحة الدائن الحاجز

صــدرها القــانون وبنــاء علــى أما المعنـى والدلالـة فكانـت متوافقـة بـین أغلـب هـذه التعریفـات ولا خـلاف حـول الطبیعــة القانونیــة للحراســة القانونیــة م
في الحراسة  هو الحال  كمـا    لشروط محددة أطراف ولا   لاتفاقلطالبها فهي لا تحتاج    ان یلبیهالقاضي  نصــوص قانونیــة محــددة فــي القانون، وعلى ا

مدنیة عراقیة المرافعات  من قانون ال(  241الحراسـة القانونیة المادة )  تطبیقاتومـن    ،یكفي تحقق الحالة المنصـوص علیهـا فـي القـانون   ، بلالقضائیة  
مرافعـة  تنص على )إذا أقر الشخص الثالث المحجوز تحـت یـده أن الأمـوال المحجـوزة لدیـه تعـود إلـى المـدین فـلا یلـزم حضـوره فـي جلسـة الالتي  

مها من قبل المحكمة أو دائرة التنفیذ التـي تجــري بــین الــدائن والمــدین و إ نمــا یجــب علیــه أن یحــتفظ بهــا ولا یســلمها للمــدین إلــى أن یطالــب بتسلی
لمحافظـة  أو یودعهـا فـي المحكمـة المختصـة و إذا رغـب الشـخص الثالث في أن یسلم الأموال المحجوزة عنده فعلى المحكمة أن تقـوم بتسـلمها وا

)إذا   والتي نصت على ان: المدنیــة الأردنــي   ات( من قانون أصول المحاكم145المادة )  یقابله نص  ، علیهـا، أو تأمر بتسلیمها إلى حارس قضائي(
أنـه اعتبـارا مـن الوقـت    كــان للمــدین فــي یــد شــخص ثالــث نقــود أو أمــوال أو أشــیاء أخــرى وطلب حجزها یبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وینبـه إلـى 

ـب علیـه أن یقـدم إلى المحكمة أو إلى قاضي  الـذي تسـلم إلیـه ورقة الحجز یجب علیه أن لا یسـلم إلـى المـدین شـیئاً مـن الحجـوز علیـه و إ نـه یج
ونوعهـا وعـددها مـا  الأمور المستعجلة خلال ثمانیة أیام بیانا یـذكر فیـه النقـود أو الأمـوال أو الأشـیاء الأخـرى التـي لدیـه للمـدین ویوضـح جنسـها  

بمثابـة   هوالشـخص الثالث الذي تكون تحـت یـده أمـوال المـدین    حظ ان فیلا  ن یسـلمها إلـى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسلیمها إلیـه(.  أأمكـن و 
بمثابة حارس    دّ شـخص ثالـث یع ان كل  شـخص تـأمر المحكمـة بتسـلیمها إلیـه، و   او لأيلمحكمـة  لحـین تسـلیمها  ل علـى هـذا المـال    حارس قانوني

 .أو علـى اتفاق الأطراف، فیستمد سلطته من القانون  قضائيقانوني عین بموجب نص قانوني ولیس بناء علـى حكـم 
 المبحث الثاني تكييف الحراسة القضائية

المشـرع الأردنـي   اماالطبیعـة القانونیـة للحراسـة،    لم یحدد أن المشرع العراقي    نلاحظقـانون المرافعـات المـدني العراقـي الـذي تكلـم عن الحراسة    بالعودة
  وما ان یصدر بما لا یتعارض مـع أحكـام الحراسـة،    باحكامهاالحراسـة إلـى أحكـام عقـدي الودیعـة والوكالـة    بردسـلك مسـلك المشـرع المصـري    فقد

الرجــوع إلــى أحكــام الودیعــة والوكالـــة، ولكــن تظهـــر الحاجــة    یستلزمالقضــائي لا یوجــد مــا    للحارسالحقـوق والالتزامــات    حكـم فـرض الحراسـة متضـمن
حكم فرض الحراسة، فیكون مـن الواجـب  بسلطة الحارس القضائي    مجالـوق والالتزامات و إلـــى ذلـــك فـــي حــال أن القاضــي أغفـــل تحدیـــد وبیــان الحقــ

وعلى أثر ذلك نشأ خلاف بین الفقهاء في تحدید طبیعة الحراسة القضـائیة، فظهـرت عـدة   .فـي مثـل هذه الحالة الرجوع إلـى أحكـام الودیعـة والوكالـة 
 :مستقل وعلى النحو الآتي مطلباتجاهات مختلفة وسنخصص لبحث كل اتجاه 

 الحراسة القضائية عقد وديعةالأول المطلب 
نوع أن الحراسـة القضـائیة هـي    تعریفاتهممـن الفقهـاء إلـى تعریـف الحراسـة القضـائیة وقـالوا بأنهـا ودیعـة یـأمر بهـا القضاء، ویفهم من    الكثیرذهب  

)إیداع الشيء الموضوع   او هي:)إیداع شيء متنازع علیه بأمر القضاء عند شـخص معـین حتى ینتهي النزاع(،    وعرفت على انها:الودیعة    من انواع
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یخرجـان الشـيء غیـر المتنازع  ویلاحظ من التعریفات انهما ،تحت ید القضاء عند شخص معـین بــأمر المحكمــة إن كانـت المصـلحة قاضــیة بـذلك(
سار علیه القضاء والتشریع   وهو ماالودیعة    انواع  الحراسة نوع من  وهو دلاله على اعتبارعلیه، وعلـى مـا هـو خـارج یـد القضـاء مـن صـفة الحراسـة،  

( مـن القـانون المدني الأردني 900وقـد ذهـب المشـرع الأردنـي فـي هـذا الاتجـاه مـن خـلال نـص المـادة ) (13)دني المصري القدیمفي القانون المدني الم
والوكالــة بالقـدر  ونصها )یحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماتـه ومـا لـه مــن ســلطة و إ لا طبقـت أحكـام الودیعــة  

وإ ن كــان قــد التـزم بأحكــام الحراســة    فیلاحظ من النص عـارض فیــه مـع طبیعــة الحراسـة والأحكــام المنصـوص علیهـا فــي هــذا الفصـل(،  الـذي لا تت
، وهو ماذهبت  تطبیـق أحكــام الودیعة والوكالة بما لا یتعارض مع طبیعة الحراسة  اً أبـاح اســتثناء  غیر انه (  908إلـى    894التــي ضــمنها فــي المــواد )

)إذا لـم یحـدد قـرار المحكمـة المتضـمن فـرض الحراسـة القضـائیة علـى البـاخرة حقـوق مؤسسـة المـوانئ كحـارس  بالقول: محكمـة التمییـز الأردنیـة الیه
( مــن القــانون المــدني، 900مـع طبیعــة الحراســة عمــلًا بالمــادة )قضـائي فتطبـق علـى أجورهـا أحكـام الودیعــة والوكالـة بالقـدر الـذي لا یتعـارض فیـه  

( مــن القــانون المــدني باحتســاب المبــالغ باحتســاب المبالغ التي  905و904كحــارس قضــائي وفقــاً للمــادتین )  كمــا تتحــدد حقــوق مؤسســة المــوانئ
المؤسسة وبأج المــادتین )14)  ر مثل(.صرفتها  فــي  فقــد وضــع نصوصــا عامــة  العراقـي  المشــرع  المدنیة 148و  147أمــا  المرافعات  قــانون  ( مــن 

فقـط مـن    متعلقةتتضمن أحكام   الحراسـة و ٕدارتـه  المـال موضـوع  الودیعة أو    لاحكام  بالعوده  نص صریح أن یضمن ذلك    غیربالمحافظـة علـى 
ودیعة عنـده وتطبـق علیـه   یعتبرفالمـال تحت ید الحارس القضائي    ،فــإن الأحكـام التــي تطبــق هـي أحكـام الودیعــة والوكالــة   وتبعاً لذلك   .الوكالة

بهذه الإدارة  أن الحـارس علیـه حفـظ المـال وإدارتـه وتقـدیم الحسـابات المتعلقـة  ، بینما  بینمـا المـودع عنـده علیـه حفـظ المـال فقـط    ،أحكـام الودیعـة
مـن حیـث المصـدر  ومع مبررات الاتجاه اعلاه الا ان هناك فروق بین الاثنین، اهمها  (15)   الةالحراسة وتطبق على الإدارة أحكام الوك  طوال مدة

یمكـن أن تكـون اتفاقیـة أو قضـائیة، فهـي  شخصین أو أكثر. في حـین أن الحراسـة  :مصـدر الودیعـة هـو العقـد الـذي یقـوم علـى الاتفـاق بـین أطرافـهف
ما لم یوجد حیث الأجرالأصل فـي الحراسـة أنهـا تكـون بـاجر مجـز،  ع. ومن  یتلقاها الحارس من القضاء أو القانون أو الاتفاق بین أطراف النزا  سـلطة
 قلیل. على غیر ذلك ، كأن تكون بأجر  ما لم یتفقالودیعة فالأصل أنها تكون دون أجر،  بینماذلك، كأن تكون بغیر أجر.  خلافیقضـي شرط 

 الحراسة القضائية عقد وكالة المطلب الثاني
یعتبـرون أن المهـام الموكلـة للحـارس القضـائي والوكیل مهام متشابهة من  حیثجانب من الفقـه  هناك من عد الحراسة القضائیة عقد وكالة من قبل

یــذهب الــبعض مــن الفقهــاء والمحــاكم إلــى  ، فالحراســة بمثابــة الوكالــة    ، فیرون انحیث إن كل منهما ینوب عن غیره في حفظ المال و ٕدارتـه  
الخلط    لیس من الصائبعدة فروق جوهریة فإن الحراسة تتمیـز عـن الوكالـة كمـا تمیـزت عـن الودیعـة، فإنه    مع وجوداعتبــار الحراســة بمثابــة وكالة؛  

مـن حیـث التعیـین: الحـارس القضـائي یـتم تعیینـه وتحدیـد نطـاق سـلطته بـأمر مـن القضـاء،  :وذلك للأسباب والفروق الآتیة ،(16) بین الحراسة والوكالة
القضــاء حیــث یصــدر أمــر بفــرض    هو الحراســة القضــائیة  مصدر  مــن حیــث المصــدر:   . الاتفاق المبرم بینه وبین الموكلبالوكیل یكون    بینما اختیار

: لهماوكالةمن حیث المهام الموكلة   الحراســة القضائیة، أما الوكالة فهي عقـد ونیابـة اتفاقیـة مصـدرها القـانون ولـذلك فالحراسـة القضـائیة لیسـت  
مـن القضـاء أو هنـاك ضـرورة یخشـى   دون اذنالحارس یقـوم بـإدارة المـال وحفظـه والإدارة تكـون تبعـا للحفـظ ولا یمكن للحارس أن یتصرف فـي المـال  

یكون تبعاً للإدارة، وللوكیل أن یتصرف كافة  ظ لهـذا المـالفیقـع علـى عاتقـه إدارة المـال والحفـ  عكس ذلكمعهـا على الغلة أو الهلاك، أمـا الوكیـل  
للحـارس القضـائي مـا لـم یـتم التنـازل عنـه مـن قبلـه لأن الحراسـة مـن    اجر مامن حیث الأجر وتعدیله: الأصـل أن یفـرض  .(17)التصرفات القانونیة

یمكـن أن یتقاضـى   هذا عقـد الوكالـة لـیس مـن عقـود المعاوضـة ومـع    كون عـن عملـه ذلـك؛    اجر لا یتقاضـى    ه عقـود المضـاربة، أمـا الوكیـل فالأصـل أن
جر  الاتفاق علیـه ویكـون قـابلًا للزیـادة والنقصـان خـلال فتـرة الوكالـة علـى العكـس مـن الحراسـة التـي لا یمكن زیادة أو نقصان الأ  تـم  انأجـرا معینـا  

القائل بأن الحراسة بمثابة الوكالة، إنما الواقع أن الحراسة لیست عقد   للرأيأنـه لا یوجد سند قانوني    نجد  .تأسیسا على ما سبق(18) حارسالمحدد لل
مـن حیـث إن كـل منهمـا ینـوب عـن غیـره فـي حفـظ المـال و إدارتـه لأن هذا السبب لا یصمد أمام  فیما بینهمالحاصـل  على الرغم من التشابهوكالة 

 .الفروقات المهمة التي تمیز الحراسة عن الوكالة
 الحراسة القضائية نيابة قانونية قضائية المطلب الثالث

الحراسة القضائیة نیابة قانونیة قضائیة وعلیه فإن المركز القانوني  لاعتباربینــا فـــي تعریفـــات الحراســـة القضـــائیة أن أغلــب الفقهـــاء یـــذهبون  كنا قد
الخاصة بها كما یحدد   مركز النائب، وذلك لأن القانون هو الذي یحدد نطاقها ویبین حالاتها، وهو كـذلك یوضـح أركانهـا ذاتهللحارس القضائي هو 

كونها نیابة قضائیة مرده إلـى أن الحراسـة القضائیة تفرض بأمر من القضاء بناء على طلب أحد الخصـوم. فالقضـاء هـو    ، بینماالآثار الناتجة عنها
ئي صفته، الـذي یحـدد سـلطة الحارس والصلاحیات الممنوحة له فـي الحراسـة، وفـي الوقـت نفسـه فـإن القضـاء هـو الـذي یضـفي على الحارس القضا
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أن    لذا نلاحظ  (19).الحراسة وانهاء مهمة الحارس یكون بأمر من القضاء  لانهاءوكـل مـا یتعلـق بالحراسـة مـن فـرض الحراسـة وتعیـین الحـارس  
في بعض    القضاء  ویحیل بعضها الى  القـانون یقـوم بتنظـیم شـروطهاو   القانونیة والقضائیة  الحراسـة القضـائیة تشـكل خلیطـ فـي تنظیمهــا بـین النیابــة

نستنتج بأن وتأسیساً على ما سبق  مثل تعیین الحارس وتحدید الصـلاحیات الممنوحـة لـه للحـارس القضـائي التـي یجـب علیـه الالتزام بها.    المسائل
م یلجـؤون  نیابة الحـارس القضـائي هـي نیابـة قضـائیة مـن حیـث المصدر إذ إنه في حالة حصول نزاع بین ذوي الشأن في المال المتنازع علیه فـإنه

وبعد .  لوضع ذلك المال تحت الحراسة لحین حل النـزاع وتقریـر مـن هـو صـاحب المـال المتنـازع علیه، وتفرض هذه الحراسة بأمر قضائي  للقضاء
ط الحراسة مـن خطـر عاجـل واسـتعجال فإنـه یـأمر بفرضـها ووضـع المـال تحـت یـد الحـارس الـذي یعیینـه وإذا كـان  أن یتحقق القضاء من توافر شرو 

فإنه ترفع یده عنه وعن التصرف به، ویوكـل بـذلك إلـى الحـارس القضـائي ویكـون لـه الحـق في القیام    العلاقة المـال تحـت یـد أحـد أصـحاب ذو  
تج عنها بسبب بالتصـرفات القانونیـة و إدارة المـال واسـتغلاله لحـین حكـم المحكمـة بالمـال لأحـد أصـحاب الشأن فیقوم الحارس بإرجاعها مع ما ن

ضـاء كلمـا فالحراسة إجراء وقتـي مـن حیـث الـزمن، وتحفظـي مـن حیـث الهـدف المرجـو منهـا، ویـأمر بهـا الق .المحكمة بالمالاستغلالها لمن تحكم له  
یتم ر أى ضـرورة لـذلك، وعلـى أسـاس ذلـك فـإن القضـاء یـأمر بوضـع المـال المتنـازع علیه تحت حراسة الحارس الذي یحل محل الخصوم الذي  

ذلـك المـال وصـیانته والقیـام تعیینه بوساطة القضاء إذا لم یتفـق الأطـراف علـى حـارس معـین، ویقـوم الأخیـر بالأعمـال التـي مـن شـأنها الحفـاظ علـى  
وصفة الأعمال والتصرفات التي یأتیها الحارس القضـائي   .بالأعمـال بكافــة التصـرفات القانونیـة وتكــون ناتجــة عــن إرادتـه ولـیس عــن إرادة الخصوم

فأنها تضـاف إلـى المتـداعین، لأن مـا یقـوم بـه الحـارس القضـائي    فهـي نتیجـة إرادتـه ولـیس لإرادة المتداعین إلا أن الآثار التي تنتج عن هذه التصرفات
عنـدما یكـون مـن یقـوم بالعمـل نائباً عـن غیـره كمـا فـي حالـة الحـارس القضـائي الـذي اعتبـر مركـزه هـو یكـون لمصـلحتهم بحكـم القضـاء ویكـون ذلـك  

مـا النیابـة إلا هـي حلـول إرادة النائـب محل إرادة الأصیل في  (20)  .مركـز النائـب نفسـه ولكـن الآثار الناتجة عن هـذه الإرادة تضـاف إلـى الأصـیل
محـل إرادة    تصرف أو عمل قانوني ویضاف هذا التصرف إلى الأصیل ولیس للنائـب الـذي قـام بـه بإرادتــه، وعلیـه فـإن إرادة الحـارس القضـائي تحـل

  بشرط ان علـى المـال و إ دارتـه واسـتغلاله الموجــود تحت ید الحارس،  للمحافظةتــي تهــدف ذوي الشـأن فـي القیــام بالأعمـال والتصـرفات القانونیـة ال
الحـارس القضـائي ینـوب    یقال بانتضاف هذه الأعمال والتصـرفات ومـا ینـتج عنهـا إلـى أصـحاب الشـأن ولـیس إلـى الحـارس القضـائي. وفـي ذلـك  

أثـر   القضـائي صـفته كنائـب بمجـرد صدور حكم الحراسة: ولا ینصـرف  للحـارس  الحراسـة: وتثبـت  الموضوع تحت  المال  الحق في  عـن صاحب 
  ونلاحظ (21)  .اسةالتصـرف الـذي یجریـه الحـارس القضـائي إلـى شخصـه بـل ینصرف إلى شخص الأصیل صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحر 

ي الودیعــة هــو الاتفــاق بــین تقـدم أن الحراسـة القضـائیة لیسـت بعقـد ودیعـة وذلـك للفـرق الواضـح بـین كـلا العقــدین مــن حیــث المصــدر الــذي یكــون فــ
فـي الودیعـة لا یكلـف المودع استغلال المال  الأطــراف وفــي الحراســة القضائیة یكون بأمر من القضاء و أیضا الفرق الموجود فـي اسـتغلال المـال ف

الفـروق بـین عقـد الودیعـة    وان   .واستثماره علـى العكـس مـن الحـار س القضـائي الـذي یكلـف بـالحفظ والإدارة والاستغلال للمال الموجود تحت حراسته
الحراسـة القضــائیة لیســت بعقـد وكالـة   فنرى ان   .أصحاب الرأي القائل بأن الحراسة القضائیة هي عقد ودیعة  قادتنا الى معارضةوالحراسـة القضـائیة  

ســلطة    إذ انبــین عقـــد الودیعـــة والحراسـة،    الواردة  لذات الفوارق رغـم الشــبه الحاصـل فــي بعــض المهــام الموكلـــة لكــل مــن الوكیـــل والحــارس وذلــك  
وعلیه   .قاضي الأمور المستعجلة، بینما الوكیل فالاتفاق هو الذي یحدد سلطته  اوقبــل القضـاء بحكــم تصـدره المحكمـة    الحــارس القضـائي تحـدد مـن

 .فإن الباحث یذهب مع الاتجاه القائل بأن الحراسة القضائیة هي نیابة قضائیة قهي قضائیة لأن القضاء الذي یصدر أمر ا بفرضها 
 اولًا: النتائج

تــدبیر تحفظــي دعــت إلیــه الضــرورة مــن أجــل المحافظــة علــى المــال المتنازع علیه بین الأطراف لحین ما هو  الحراســة القضــائیة  تبین لنا ان   -1
 .ینتهي هذا النزاع

لنا وجود   -2 القانونیـة والاتفاقیـة والقضـائیة،  اتضح  الحراسـة:  أنواع مـن  قــانوني، والحراســة  وان  ثلاثة  نــص  القانونیـة تفـرض بموجــب  الحراسـة 
بموجـب حكـم قضـائي بنـاء علـى طلب   فهي تفرضالاتفاقیــة هــي التــي تكــون باتفــاق الأطــراف علیهــا، أمــا الحراسـة القضـائیة وهـي موضـوع الدراسـة  

 . أحد الأطراف
الأحكام ممـا جعـل المشـرع الأردني إلى تطبیق أحكامها على عقد    من  بعضالتشابه الحراسة القضائیة مع عقدي الودیعة والوكالة في  هناك   -3

 . الحراسة بما لا یتعارض مع طبیعة الحراسة
 ثانياً : المقترحات 
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(  148و 147نوصي المشرع العراقي بان یجعـل تنظـیم خـاص بأحكـام الحراسـة فـي القـانون المـدني كما فعل المشرع الأردني، ونقل المادتین) -1
 . من قـانون المرافعـات المدنیـة إلیه لجمع الأحكام الخاصة بالحراسة بباب وقانون واحد

ع المصـري نوصــي المشــرع العراقــي تعریــف الحراســة بشـكل عـام والحراســة القضـائیة علــى وجــه الخصوص تعریفاً واضحاً كما فعـل المشـر  -2
 .والأردنـي فـي تعریفهمـا للحراسـة و أنواعها

 المصادر:
 . , الاقتصاد المصري في ثلاثین عام, المكتبة الاكادیمیة(2007)إبراهیم العیسوي  -1
 . 1985المعجم الوسیط، مجمع اللغة العرببة، -2
 . 1994 المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، 48بن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، بیروت ، دار صابر، ص ،ا -3
 . سلمان, التجارة الدولیة, الزهران للنشر, من دون سنة طباعةأدم أحمد  -4
( )المسؤولیة المدنیة للحارس القضائي: دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والمصري(، المجلة الأردنیة في القانون  2013النوایسة، باسل) -5

 . الأردن ، 1العدد 5والعلوم السیاسیة، مجلد،
 . (، المسؤولیة عن فعل الاشیاء التي تتطلب عنایة خاصة والالات المیكانیكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة2005سلطان، ثامر محمد عبدالله ) -6
 .مصر-(، الحراسة القضائیة في ضوء القضاء والفقھ، منشاة المعارف، الاسكندریة2004) الشواربي الحمید  عبد -7
 .(، شرح قانون المرافعات المدنیة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مطبعة بابل، بغداد1977لعلام، عبدالرحمن )ا -8
 .لبنان -، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، الجزء السابع، دار احیاء التراث العربي، بیروتالسنهوري  عبدالرزاق أحمد  -9

 .(، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، الطبعة الثانیة، دار النشر للجامعات المصریة1952راج، عبدالحكیم عبدالحمید ) ف -10
 . (، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الاشیاء غیر الحیة، دار الثقافة2001الرحو، محمد سعید احمد،) -11
 .(، الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، دار محمود للنشر والتوزیع1997لبكري، محمد عزمي)ا -12
 . القضاء المستعجل، الطبعة الأولى، الناشرون المتحدون سلامة، محمود، الوجیز في دعاوى واختصاص  -13

( دعوى الحراسة القضائیة: دراسة مقارنة من خلال اجتھاد المحاكم واراء الفقھاء، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، 2001شلال، نزیھ نعیم )
 .لبنان
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 10، صللنشر والتوزیع(، الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، دار محمود 1997لبكري، محمد عزمي)ا (10) 
 . 24، صسلامة، محمود، الوجیز في دعاوى واختصاص القضاء المستعجل، الطبعة الأولى، الناشرون المتحدون  (11) 
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 4202 لسنةتموز  (3العدد ) (70)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 
،  (، المسؤولیة عن فعل الاشیاء التي تتطلب عنایة خاصة والالات المیكانیكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة2005سلطان، ثامر محمد عبدالله )  (12) 

 . 78ص
 . 46، ص(، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، الطبعة الثانیة، دار النشر للجامعات المصریة1952راج، عبدالحكیم عبدالحمید ) ف (13) 
 .(،موقع قسطاس1861/ 98رار تمییز حقوق رقم )ق (14) 
 . 12، صمحمود للنشر والتوزیع(، الحراسة القضائیة في ضوء الفقھ والقضاء، دار 1997لبكري، محمد عزمي)ا (15) 
 . 49فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق ص  )16(
من قانون   147من القانون المدني العراقي و  927وینظر المواد  50.فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص    )17(

 الأردنيمن القانون المدني  833المرافعات العراقي و 
مرافعات 148من القانون المدني العراقي والمادة    933وینظر المادة .    783لسنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص ا  )18(

 من القانون المدني الأردني  902و   896عراقي، و
 . 911السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  (19)
 .( من القانون المدني الأردني113( من القانون المدني العراقي والمادة ) 942)المادة  (20)
 . 910، صالسنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق (21)


